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لوقف القاري في الشريطة ية ل 


الحمد لله الذي جعل محبته موقوفة على متابعة 
الرسول» وصلى الله وسلم على عبده الذي تصدق قبل 
وفاته بكل عقار وکل منقول» صلاةٌ محبسة مؤبدة لا تحول 
ولا تزول» وعاا آله وأصحابه سادات المنقول والمعقول» 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الفرار والذهولء أها بعد: 

فن للوقف من بين سائر الصدقات والتبرعات منزلةً 
عظيمة» وفضلا وثوابًا كبيرّاء وذلك لدوامه واستمرار انتفاع 
الموقوف عليه به» جعله النبي 2 من الخصال الثلاث 
التي لا تنقطع بموت الإنسانء بل تبقئ جارية بعد وفاته» 
فقال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث» صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له». 


)١‏ رواه مسلم ( 237١‏ عن أبي هريرة» وقد ورد (إذا مات العبد » و «إذا مات 
الوجل» وأما «إذا مات ابن آدم» فلم ترد فليحرٌر. 


7 لب لوقف العقاري في الشر يعة الإسلامية 

فالعمل الصالح ينقطع بموت صاحبه إل ما كان من 
هذه الثلاث الخصال» التى تسبب فيها الإنسان» وبقيت 
مستمرة بعد وفاته. ٤‏ 

وبدأها بالصدقة الجارية؛ لأنها عامة من حيث 
الانتفاع بهاء لا يختص بها قومٌ عن قوم» ولا تتحجرها فئة 
عن فئة» بخلاف الانتفاع بالعلم الذي خلّفه من تعليم أو 
تأليف» أو إعانة عليهماء فإن المنتفعين به أقل من 
المنتفعين بالصدقة الجارية» والعلماء وطلبة العلم في 
عامة الناس قليل» ولاسيما في هذه العصور التى امتلأت 
بالملهيات» وخلد فيها أكثرهم إلى الدنيا واطمأنوا بها 
فنسوا أصول دينهم وفروعه إلا من رحم الله. 

ولما كان كذلك وجب على أهل العلم وطلبته» تبليغ 
شريعة الله واجبها ومسنونهاء وتذكير الناس بما عند الله» 
وترغيبهم في جزيل فضله» وواسع عطائه» وتبيين سبل 
الخير وإشهارها وتوضيح فضلها ودرجاتهاء ليسلك من 
أزاة الخ سيليا: 


الوقف العقاري في الشريعة الإسلامية لي ف ا 

ه تعريف الوقف لغة واصطلاحًا : 

والوقف لغة: الحبس”©. 

وشرعا: «(تحبيس الأصلء وتسبيل الثمرةأو المنفعة»9) 
أو ((تحبيسر الأصرل» ود تسبي المنة لمنفعة) 20 3 

وهذا التعريف مأخوذ من قول النبى عله لعمر <قنعت : 
«إنْ شِعْتَ حبست أَصْلَهَاء وَتَصَدّفَتَ بها 0. 

وكما لا يخفئ علئ ذي دراية بالفقه أن الوقف باعتبار 


ما يمكن وقفه نوعان: 
-١‏ وقف العقار. ؟-وقف المنقول". 
والذي سنتكلم عنه في هذه الرسالة «الوقف العقاري»؛ 
وذلك لأمرين»هما: 


() انظر : لسان العرب (۹/ 250-909 ). 

0) المغنال (۸/ ۸4). 

(9) المقنع » مع الشرح الكبير » مع الإنصاف » (751/15). 

(4) رواه البخاري (۷۳۷؟)» ومسلم 09( . 

(5» وأما وقف المنافع فعلئ القول بمشروعيته وهو الصحيح فهو داخل في 
المنقول لأن الغالب وقف منافع المنقول. 


7 "۴ لوقف العقاري في الشريعة الإسلامية 
¬ أنه الأصل في الوقف ° ويكاد ينعقد الإجماع علئ 

جوازه ومشروعیته» بخلاف وقف المنقول فالخلاف فيه 

مشهورء وإن كان الصواب أنه مشروع كالعقار تمامًا. 

2 أن الانتفاع بالعقار أوسع وأشمل » والمنقول إن 
المجاهدين أو دبابة مثا أو طائرة ليس كمن وقف عقارًا 
ثابتاء وليس معنئ ذلك التهوين من شأن وقف المنقول» 
كلا! بل المراد بيان الحال والواقع» وإلا فرب وقفي 
لمنقول كان ثوابه أضعاف ثواب وقف العقار؛ لأن العبرة 
في الوقفين بالأثر المترتب عليهماء ومدئ نفع الموقوف 

والثواب كما وكيمًا ليس راجعًا فحسب إلى نوع 
الوقف» بل هناك أمور أخرئ لها الأثر العظيم فيه منها في 
الواقف: سعته من فقره» فإن جهد المقل» وصدقة ذي 


١‏ قال ابن جزي في القوانين الفقهية» ص( 8 م-36”): بل إن الأصل في 
الموقوف أن يكون عقارًا؛ لأن صرف المنفعة على وجه التأبيد لجهة لا 
تنقطع لا يكون إلا في عين دائمة البقاء. اه 


الوقف العقاري في الشريعة الإسلامية ببح ا ا 
المال القليل دليل ثقة بالله» وركون إلى ما عنده» وزهده في 
متاع الدنيا الزائل» وقد قال ل له سبق درهم مائة ألف 
فرعا انور رامن مان بارس رمو تصاب 
ما لديه مثلاء ليس كمن ينفق مليونًا وهو عشر العشر من 
ماله مثلا. فإن الثاني لم يقم بقلبه من خشية الفقر والعوز 
والحاجة إلى الناس» ما قام بقلب الأول فلمّا تجاوز 
صاحب الدرهم تلك المرحلة الخطرة» ولم يبال بتلك 
الخشية» علم صدقه وثقته بما في يدي الله» وهذا هو الغنئ 
عينه كما روي في آثر مرفوع"". 
وكذلك يعود مقدار الثواب إلى حال الناس في تلكم 
الحقبة» فإن الإنفاق في أوقات العسرة» وأزمنة النكبات» 
وقت اشتداد الحاجة بل الضرورة- ليس كالإنفاق في 
ااا r‏ 
وی يسك َنأ ين مَل اشح مَل وليك طم 
000 كل AE‏ وان را 
اع 8 حبر # [الحديد: *]. 
وبالجملة فثواب الوقف ليس محصورًا في مقدار 
)١(‏ رواه النسائي 2*7 و۲۳۰۷) وابن حبان ( 7740) وغيرهما وهو صحيح. انظر 


صحيح الترغيب ۷/%). 
0( 0 مسند الشهاب /١(‏ 6"؟) والصحيح فيه أنه موقوف. 


7 ,۴ _ لوقف العقاري في الشريعة الإسلامية 
العين الموقوفة» بل الأمر فوق ذلك» والواجب على من 
شرح الله صدره للوقف الانتباه ذا يالي: 

-١‏ إحضار النية الصادقة الصالحة بأن يكون وقفه إيمانًا 
واحتسابًاء لا رياءً ولا سمعة» فإنما الأعمال بالنيات» وفي 
الصحيح «أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة... وذكر منهم 
منفقًا جوادًا أنفق ليقال جواد؛ فيسحب في النار علئ وجها 
فما أغنئ عن المسكين كلمة «يُقال وقد قيل »؛ فليحذر 
المؤمن من أن يكون حظه من نفقته ووقفافقد قيل)! 

يحت استشارة أولي العلم والخبرة » والعلم بأحكام 
الأوقاف. والخبرة باستراتيجياته وشؤونه الواقعية» من 
القضاة والدعاة والعاملين في الجهات الخيرية» ومراكز 
الاستشارات التي تعنئ بأحكام الوقف. فإنهم لعلمهم 
وخبرتهم لابدّ وأن يضفوا على تصور مريد الوقف 
معلومات لا يدركهاء وربنا جل وعلا يقول: هلوا اَهَل 
لذ غ کر لا حَامُونَ 4 [النحل: »]٤١‏ وفي استشارة عمر 
وأبي طلحة بغ لرسول الله :إل ما يوضح ذلك ويؤكده. 


»( رواه مسلم (190), 
0) انظر: فتح ذي الجلال والإكرام لابن عثيمين .)۳١/۷(‏ 


الوقف العقاري في الشريعة الإسلامية ------- سبلب ف ا 

۳- أن يتخير لوقفه من أحسن ماله » وأنفسه عنده؛ فإن 
إخراج العبدٌ من أحسن ماله دليل صدقه» وبرهان ثقته 
بمعاملة ربه الجواد» وقد جعل سبحانه وتعالى البر درجة 
لا تنال إلا بالإنفاق من المحبوب» الذي تتعلق النفوس به 
وتتشوف إليهء فقال تعالن: لن تالا أل حي متا كا 
ور [آل عمران: »]٩٩‏ فقطع الطريق على مڏعي الرس 
يبرهن على صدقه بإنفاقه من المحبوب» فإن فعل ذلك 
ڏو مادق ا الى وا اھا رر 

فيا أيها الواقف ويا أيها المنفق » دونك باب البرٌ فبادر 
إليه» وأمامك حوض الأجر فرذه! 

؛- أن ينظر إلى حاجة الناس إلى وقفه . ويتلمّس ما 
هم له أحوج» وله أشوف. فيبادر به» فإذا رأئ انتفاع الناس 
وحاجتهم إلئ مسجد أكثر من غيره سارع به» وإن رأئ 
كثرة المساجد وحاجة الناس إلى ماء سعى في حفر بئر 
وبادر إلى ذلك» وهكذا في غيرهما. 1 

وليهتمٌ بالوقف على أهل العلم وطلبته الذين تفرّغوا 
لتفقيه الأمة ورفع الجهل عنها؛ فإن حاجة الأمم إليهم 
توازي حاجتها إلى الطعام والشراب» بل حاجتها إلى 


7 "ل ل الوقف العقاري في الشريعة الإسلامية 
الهواء. 

فليكن فقيه النفس» ثاقب النظرة» واسع المدارك؛ 
فربّما وقف الرجل وقفًا حسنًا وكان غيره أولئ؛ إما من 
جهة الزمان أو المكان أو الأعيان» ولما أعتقت ميمونة أم 
المؤمنين وليدتها وأخبرت بذلك رسول الله لله قال لها: 
«أما أنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك». 

فجعل الصدقة بها على الأقارب أعظم أجرًا من العتق 
المطلق» مع ما جاء في العتق من الأجور العظيمة» والثواب 
الجزيل؛ وذلك أن المفضول لا يكون مفضولًا دائمّاء ولا 
الفاضل كذلك» بل قد يعرض للمفضول من العوارض 
الزمانية أو المكانية أو غيرها ما يجعله فاضلا. 

وهذه التنبيهات الأربعة في الموقوف عمومًاء وفيما 
نحن بصدده من الوقف العقاري ينبغي للواقف أن: 

يتخير من عقاراته الطيب والحسن» النفيس في هيئته 
وبنائه» الكثير في ريعه ودخله» وينظر إلى الموقوف عليهم 
فيختار من انتفاعهم بوقفه أعظم» ونفعهم للأمة أظهرء فإنه 


90 ی (515) عن مبدونة 18015 


الوقف العقاري في الشريعة الإسلامية ğËر]‏ 
كلما اهتمٌ بذلك كان أدعئ إلى وقوع الوقف موقعًا حستا 
عند الله وعند خلقه. 

وليعلم بأن هذا مال يقدمه بين يديه» وثواب يدخره 
ليوم فاقته وحاجته إليه» فإن حسّنه وأغلاه وجده كأحسن 
ما هو راءٍ وأنفعه» وإلا فالجزاء من جنس العمل. 
قال تعالل: 0 لين اا انمتا عن ت ا 


ا 


ڪس وَمِمَا ا ET e eR‏ َلْحِيتَ ف 

عبن عر عع 2 5 e‏ کو ر < د لؤسم 
eT‏ أن نيضوافيه واعلموا أن آنه عن يد 4 
[البقرة: ۷٦؟].‏ 


أي ولا تقصدوا الرديء السيئ فتخرجوه صدقة؛ 
فإنكم لا ترضون ذلك لأنفسكم إلا على مضض وإغماض 
وكرو» فكيف ترضونه لربكم الغني الحميد! 

رزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. 

وإليك أخي القارئ: تعريف العقار لغةَ واصطلاحًا. 


4 الام 


+ ل لب لوقف العقاري في الشريعة الإسلامية 

0 أولاً: تعريف العقار لغة واصطلاحًا : 

لغة: لن راف وا راء دال عا اك ودر رخو 
كل شيء ثابت له صل . 

واصطلاحًا: يراد به ما يملكه الإنسان من الأراضى 
والمنشآت عليها: من البيوت» والقصورء والعمائر» ۰ 
والشقق» والدكاكين» ومحطات الوقود» والاستراحات» 
والأراضي» ونحوها. بأي سبب كان من أسباب الملك: 
من إحياءء أو شراءء أو إرثء أو هبة"). 

والمراد بالوقف العقاري: الوقف المختص بأحكام 
العقار» والعقاري صفة للوقف» والمراد: وقف العقار من 
باب إضافة المصدر إلى المفعول» أي: وقف الناس 
للعقان: 

فهو إذن الكلام على العقار من جهة حكم وقفه. 
وشيءٍ من مسائله المشهورة والتي تكثر حاجة الناس اليوم 
إليها. 


.)١۷ /۸( والموسوعة الكويتية‎ »)۳١١/١( انظر: اللسان‎ )١( 
.))( فتوئ جامعة في زكاة العقار لبكر أبو زيد يختة» ص‎ )( 


الوقف العقاري في الشريعة الإسلامية سي ل 

0 ثانيًا: حكم وقف العقار: 

اتفق الفقهاء على جواز وقف العقار بلا خلاف في 
الجملة؛ بل إن العقار هو المثال الذي يذكره الفقهاء صورة 
تطبيقية للوقف المتفق عليه بين الفقهاء"» ثم يتحدثون عن 
واحد مفاده: «يجوز وقف العقار كالدور والأرضين 

والأدلة على مشروعيته كثيرة؛ منها 

١‏ -فعل النبي عَلله: فقد أخرج البخاري في (صحوجه» 
عن عمرو بن الحارث قال: «ماترك رسول الله له عند 
موته درهمًا ولا دينارًا ولا عبدًا ولا أمةً ولاشيئاء إلا بغلته 


() وفي دراسة أكاديمية متخصصة شملت مسحًا ل ٠١‏ حالة وقفية» على امتداد 
ستة قرون ( -١١40‏ 1967م) في مصر وسورية وفلسطين وتركيا وبلاد 
الأناضولء وكانت النتائج كالتالي: 

-5/ من الأوقاف عقارية. 

-0/ منقولاات. 
انظر: مقال الحاجة إلى تحديث المؤسسة الوقفية لمحمد أبو جلال» 
ص (05. 

(؟) ضوابط المال الموقوف لعبد المنعم زين الدين» ص (10- 086. 


7 لقف العقاري في الشريعة الإسلامية 
البيضاء؛ وسلاحًاء وأرضًا جعلها صدقة)2©. 

والشاهد من الحديث قوله: «وأرضًا جعلها صدقة». 

قال ابن حجر في الفتح: وأما الصدقة ففي رواية 
أبي الأحوص عن أبي إسحاق في أواخر المغازي «وأرضًا 
جعلها لابن السبيل صدقة). |.ه. 

والمراد بذلك: الوقف والتسبيل» وقد حصل اختلاف 
في عين هذه الأرض المتروكة وقمًا وصدقة مؤبدة؛ فقيل: 
«فدك)» وقيل: «فدك» وغيرها". 

؟- عمل الصحابة ينغ : فقد وقف كثير من الصحابة 
أرضهم» والأمثلة على ذلك كثيرةهنها: 

أ- وقف عمر بن الخطاب خف أرضه في خيبر : عن 
ابن عمر يه أن عمر بن الخطاب أصاب أرضًا من أرض 

١‏ 03 ع مس ع 

مالا قط أنفس عندي منه» فما تأمرني؟ قال: ١‏ (إن شئت 


)١(‏ رواه البخاري» رق2279» انظر: رسالة الوقف وأحكامه للمؤلف, طن( 
() (50/0*) والرواية التي للبخاري في المغازي» برقم (9185). 
(؟) انظر: سبل السلام .)۷٤/9‏ 


الوقف العقاري في الشريعة الإسلامية 
حبست أصلها وتصدقت بها )؛ فتصدق بها عمر على ألا 
تباع 

ولا تومب ولا تورّث. في الفقراء وذوي القربئ والرّقاب 
والضيف وابن السبيل» لا جناح على من وليها أن يأكل 
منها بالمعروف ويطعِم غير متمول». 

ب- وقف أبي طلحة نك أرضه بالمدينة والتي 
كانت تسمئ ١بَيُرَحَاء»:‏ ففي الصحيحين من حديث س 
ن مَالِكِ حت قال: كان أبُو طَلْحَةَ أكثَرَ الأنْصَار بِالْمَدِيئة 
كالاية تكن E‏ اء وكات 
وناك + يلاوت 


الوا الر حى تنفقوأ مِمَا بور #4 [آل عمران *] قام أبو طلحَة 
إلَى رَس ول الله 0 قال : يا رَس ول اللهء إِنَ الل تارك وَتعَالَى 
بتول: ل کا ا کی را يك ور 4 ان عراف ا 
وَإِنَ أَحَبٌ أَمْوَالِي لي بَْرّحَاء» وها صَدَفَةِلهه جو برها 
وَدْخْرَمَا عند اله قَضَعْهَا يَارَسُولَ الله حَيْتْ أَرَاكَ الل قَالَ 


0 رواه البخاري» رقم )A7؟(«‏ ومسلم 0 


۴٠7‏ ب لوقف العقاري في الشريعة الإسلامية 
لاب 7 MM dı‏ َه E‏ عر عر د و i‏ اد 
ل رَسَول اللو ع : «بخ, ذلك مال رَابح» ذلك مال رَابح» 
و 


ص ص E‏ غ7 چ lef‏ 0 3-0 
وقد سَمعت ما قلت. وإ أرَئ أن تجعلها في الا قرَبينَ» 


قاربه بني عَم . 

ت - وقف أنس بن مالك 4 والزبير نض أرضهم: 
أخرج البخاري في «صحيحه» تعليقا ما نضّه: «وأوقف 
أنس داراء فكان إذا قَدمَها نزلهاء وتصدق الزبير بدوره؛ 
وقال للمردودة من بناته «المطلقة»: أن تسكن غير مُضرَّة 
ولا مُضَرٌ بباء فإن استغنت بزوج فليس لها حق. 

ث - وجعل ابن عمر عند نصيبه من دار عمر سكن 
لذوي الحاجة من آل عبد الله». 

ج - وقف الأرقم بن أبي الأرقم حيعك داره: الأخرج 
الحاكم عن عثمان بن الأرقم المخزومي أنه كان يقول: أنا 


() رواه البخاري (16571)» ومسلم (اكة). 

() روئ الثلاثة الآثار كلها البخاري تعليقًاء صحيح البخاري ( .)٠١/۳‏ وقد 
وصل أثر أنس البيهقي» وأثر الزبير الدارمي والبيهقي» وأثر ابن عمر ابن 
سعدء انظر فتح الباري لابن حجر. 


الوقف العقاري في الشريعة الإسلامية سس اا 
ابن سرع الإسلام» أسلم أبي سابع سبعة» وكانت داره على 
الصفاء وهي الدار التي كان النبي ‏ الله يكون فيها في 
الإسلام؛ وفيها دعا الناس إلى الإسلام» فأسلم فيها قوم 
كثير وقال رسول الله َه ليلة الاثنين فيهاء اللهم أعز 
الإسلام بأحب الرجلين: عمر بن الخطاب أو عمرو بن 
هشام فجاء عمر بن الخطاب من الغد فأسلم في دار الأرقم 
وخرجوا منها وكبروا وطافوا بالبيت ظاهرين» فسّميت دار 
الإسلام» وتصدّق بها الأرقم على ولد وذكر أن نسخة 
صدقته: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما قضى به 
الأرقى.» إل أن قال لأ تباع ولاتورث)27. 

ح - و«تصدق أبو بكر الصديق خث بداره بمكة على 
وَلِيدِه فهي إلى اليوم » وتصدق عمر برَبْعه عند المروة على 
ولده فهي إلى اليوم» وتصدق علي بأرضه وداره بمصر 
وبأمواله بالمدينة على ولده فذلك إلى اليوم» وتصدق سعد 
بن آي وقاص برّبعه عند المروة وبداره بالمدينة وبداره 
بمصر على ولده» فذلك إلى اليوم» وعثمان تصدق بدومة- 


() رواه الحاكم (515) وفي سنده الواقدي. 


7 »۴ -بالوقف العقاري في الشريعة الإسلامية 
اسم مكان - فهي إلى اليوم» وعمرو بن العاص بالوهط - 
اسم مكان - بالطائف وداره بمكة والمدينة على ولده» 
فذلك إلى اليو)". 
اا ا کا : : إن ا إِجْمَاعٌ 

N 
وَكَاطِمَةَ وَعَمْرَو بْنَّاْحَاصٍ وَبْنَ | 9 لزْييْر وَجَايرًا كلهم وُو ف‎ 
الأزقات اام يمک وَالْعَدبئة درو مفهُرو1".‎ 

وقال ابن قدامة ته : قال جَابرٌ: الم يكن أَحَدٌ مِنْ 
صْحَابٍ لني يك ذو فيرو لوت ). وَهَذَا ِجْمَاعٌ 
هنهم فن الَّذِي كَدَرَ د 
يك كله یراع 6 إِجْماعًا.|.ه” 

؛- المعقول: aT‏ 
والانتفاع به مع بقاء عينه؛ ویشگل أصلا ييقئ بقاء متصالاء 
وهذا يتحقق في العقار. 


| 


() انظر: سنن البيهقي الكبرئ (071/57. 

(0) تفسير القرطبي (7/ (. 

() المغنى (7/ 6). وأثر جابر فيه الواقدي وهو واهي الحديث . 
راز المال الموقوف» ص(166-/10) بتصرف يسير. 


الوقف العقاري في الشريعة الإسلامية 

0 ثالثًا: شروط وقف العقار: 

للوقف أركان أربعة» كما ذكره جمهور العلماءء 
ولكل ركن شروط: 

الركن الأول الصيغة 

أي اللفظ الدال على إرادة الوقف» وينقسم إلى 
قسمين: صريح» وكناية. 

القسم الأول: صريحة:كأن يقول: «وقفت» وحبست» 
وسبّلت)”". هذه الألفاظ صريحة لأا لا تحتمل غير الوقف. 
فمتئ أتي بصيغة منها صار وقفًاء من غير انضمام أمر زائد إليها. 

القسم الثاني : الكناية: كأن يقول: ١‏ «تصدقت» 
وحرمتء أبّدت ». شميت كناية لأنها تحتمل معن 
الوقف وغيره» فمن تلفظ بواحد من هذه الألفاظ اشترط 
تة الوقف معه, 

أو اقتران أحد الألفاظ الصريحة أو الباقى من ألفاظ 
الكباية مح واقتراق الألقاظ الريك كأ يقرل! 
اتصدقت بكذا صدقة موقوفة أو محبوسة أو محبسة أو 


() الإنصاف (0/7). 
0) الإنصاف .)٥/۷(‏ 


-6- + ل ل لوقف العقاري في الشريعة الإسلامية 
مسبلة أو محرمة أو مؤبدة »» واقتران لفظ الكناية بحكم 
الوقف كأن يقول : «تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا 
تورث). 

وقيل: إنه يصح بالقول والفعل الدال عليه عرقًا ‏ »> 
كجعل أرضه مسجدًاء أو الإذن للناس بالصلاة فيه » وهو 
الصواب إن شاء الله. 

وانعقاد الوقف بالفعل هو قول جمهور أهل العلم 
خلاقًا للشافعية2). 

وعليه فالفعل الدال على الوقف قائم مقام الصيغة 
اللفظية» والعبرة بمقاصد الأمور لا بألفاظها وظواهره 
المجردة. 

قال فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين كختة: «أما الفعل 
فيشترط فيه أن يكون هناك قرينة تدل علا أنه وقف. فإذا 


)١(‏ شرح منتهئ الإرادات ( ؟/۹)» انظر الإنصاف ( 4-۳/۷)» وحاشية ابن 
عابدين (۳/ 7070-79)؛ ومغني المحتاج »)۳۸١/۲(‏ وهو اختيار ابن تيمية في 
الاختيارات (ص:77)» وانظر: الروض المربع بتحقيق أ.د . خالد بن علي 
المشيقح وآخرين (// 1077). 

(0) البحر الرائق لابن نجيم (2238/0)» وشرح الخرشي (۸۸/۷)» ونهاية المحتاج 
لشمس الدين الرملي 238/9)»؛ والمغني مع الشرح الكبيرا/؟15). 


الوقف العقاري في الشريعة الإسلامية ببسل 
وجدت قرينة تدل علىا أنه وقف فهو وقف ولو نوی خخلافه) 
خلافه)0". 

الركن الثافي الواقف': 


وهو: الحابس للعين. ويشترط أن يكون الواقف جائز 
التصرف» ويقصد بجواز التصرف: صلاحية الشخص 
لممارسة الأعمال التى يتوقف اعتبارها الشرعى على 
العقل» ويمكن إجمال شروط الواقف فيما يلى: 

١‏ -العقل: فلا يصح وقف المجنون؛ لأنه فاقد 
العقل» ولا وقف المعتوه؛ لأنه ناقص العقل» ولا وقف 
مختل العقل بسبب مرض أو كبر؛ لأنه غير سليم العقل؛ 
لأن كل تصرف يتطلب توافر العقل والتمييز”". 

> البلوغ: فلا يصح وقف الصبي» سواء أكان مميرًا 
)١(‏ الشرح الممتع لابن عثيمين .)۷/١١‏ 

)0( بدائع الصنائع ( 3/5» رد المحتار على الدر المختار ( “/96”, وما 
بعدها)» ٠١‏ القوانين الفقهية لابن جزي ( ص:٣١٠۳)»‏ مغني المحتاج 
(09/) وما بعدها)» كشاف القناع للبهوتي ( /) غاية المنتهى 
للكرمي الحنبلي (۳*/۲» وما بعدها). 


(؟) بدائع الصنائع ( 2,7 والشرح الصغير ( 2298/5 ونباية المحتاج 
/٩(‏ ۳۵۹)» وكشاف القناع 0/%(. 


+ ل ل لوقف العقاري في الشريعة الإسلامية 
أم غير مميز؛ لأن البلوغ مظنة كمال العقل» ولخطورة 
التبرع. 

* الرشد: فلا يكون محجورًا عليه لسفه أو غفلة» 
وأجاز بعض الفقهاء وقفه في حالة واحدة» وهي أن يقف 
على نفسه أو على جهة بر وخير ؛ لأن في ذلك مصلحة له 
بالمحافظة عليها©. 

؛ الاختيار: فلا يصح وقف المُكرٌه". 

ه -الحرية: فلا يصح وقف العبد؛ لأنه لا ملك له. 

5 +لملك التام: فلا يصح وقف مال الغير» ولا يصح 
وقف الغاصب المغصوب؛ إذ لابد في الواقف من أن يكون 
مالگا الموقوف وقت الوقف ملكا باتا ولو يسبب فاسد» 
كالمشترئ شراء فاسدًا والموهوب مبة فاسدة بعد القبض 
في رأي الحنفية» وينقض وقف استحق بملك أو شفعة وإن 


() المراجع السابقة. 


(0) حاشية ابن عابدين ( »)۳١۹/۳‏ والشرح الصغير ( 298/6)) ومغني المحتاج 
0/ ۸) والمغني (A/D‏ 


(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير / ۷۷)» ومغني المحتاج (/ ۳۷۷). 


الوقف العقاري في الشريعة الإسلامية gË‏ ] 
جعله مسجدًاء ووقف مريض أحاط دينه بماله . 

وجوب العمل بشروط الواقف 

إذا شرط الواقف في وقفه ما لا يخالف الشرع» أو ما 
لا يخالف مصلحة الوقف أو الموقوف عليهم - وجب 
اتباع شرطه» ويعتبر الفقهاء أن شرط الواقف كنص 
الشارع» قال ابن تيمية ك#: «من قال من الفقهاء: إن شرط 
الواقف نصوص كألفاظ الشرع» فمراده أنها كالنصوص في 
الدلالة على مراد الواقف» لا في وجوب العمل اء أي أن 
مراد الواقف يستفاد من ألفاظه المشروطة كما يستفاد مراد 
الشارع من ألفاظه » فكما يعرف العموم والخصوص 
والإطلاق والتقييد والتشريك والترتيب في الشرع من 
ألفاظ الشارع» فكذلك تعرف في الوقف من ألفاظ 
الواقف». 

ومثال الشروط المخالفة للشرع: كأن يشترط الواقف 


0) بدائع الصنائع ( 2,25 والشرح الصغير ( 6/,» ومغني المحتاج 
«(VY /%)‏ وكشاف القناع 9/ 11 وشرح منتهی الإرادات 150/9). 
(0) مجموع الفتاوئ .)٤۷ /۳١(‏ 


۲7" ل لوقف العقاري في الشريعة الإسلامية 
العزوبة فيمن يستحق الوقف. 

ومثال الشروط المخالفة لمصلحة الموقف : ماإذا 
شرط ألا يؤجر الوقف إلا بأجرة معينة والحال أن هذه 
الأجرة 
لا تكفي لعمارة الوقف» أو شرط على الموقوف عليهم ألا 
يرتزقوا من جهة أخرئ مع عدم كفايتهم بما وقف» ففي 
هذه الأحوال وأمثالها لا يعمل بشرط الواقف. 

ونص الفقهاء على أن الوقف إذا اقترن بشرط غير 
صحيح بطل الشرط وصح الوقفت7©. 

الركن الثالث الموقوف عليه : 

وهي الجهة المنتفعة من العين المحبوسة» وهو إما أن 
يكون معيّنًا أو غير معيّن. 

فالمعيّن: إما واحد أو اثنان أو جمع» وغير المعيّن أو 
الجهة كقوله: «أحد هذين الرجلين» . مثل الفقراء 


0 انظر أحكام الأوقاف للزرقا (ص ٠6:‏ وما بعدها)» وفتاوئ ابن تيمية 
١م‏ اهن 
0) الإنصاف .)١/۷(‏ 


الوقف العقاري في الشريعة الإسلامية 
والمجاهدين والمساجد والكعبة والرباط والمدارس 
والثغور وتكفين الموتئ والعلم والقرآن. 


شروط الموقوف عليه 
الأول: أن يكون الموقوف عليه جهة بر وقربة ؛ 
وليست جهة معصية”". 


الثاني: أن يكون أهلا للتملك نق . 
0ل الا يعر الوقف عل الواققب» سواه وق 
على نفسه أو اشترط الغلة لنفسه9". 


الرابع: أن تكون الجهة الموقوف عليها غير 
مل ىة 0 , 


0 رد المحتار على الدر المختار ( ۳ »)۳١١-‏ وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير ( »)۷۷/١‏ ومغني المحتاج ( ۰۳۷۹/۲ »)۳۸١‏ والمهذب 
للشيرازي ( /١‏ 44۸)» وشرح منتهئ الإرادات ( ؟/ -۹۳)» والمغني 
(ه/ يت حا 

0) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ ۷۷)» ومغني المحتاج .)۳١۷۹ /٩(‏ 

(۳) حاشية ابن عابدين ( / ,/) ومغني المحتاج ( 5» وشرح منتهل 
الإرادات ( ؟/ 4۹4)ء والإنصاف ( ۷/۷)ء وسيأتي مزيد من التفصيل في 
المسألة. 

() حاشية ابن عابدين »)۳٣۰/۳(‏ والمهذب /١(‏ 44۸)» والمغني (ه/ -1۳). 


+ بل لوقف العقاري في الشريعة الإسلامية 
الخامس: أن تكون الجهة الموقوف عليها معلومة". 
الركن الرابع: الموقوف: 
ويشترط فيه أن يكون مالا مملوكًا للواقف حين 

الوقف» فلا يصح وقف المرهون» ولا المحجوز لقضاء 

کالطعام» قال شيخ الإسلام ابن تيميه اة في 
الاختيارات: «ولو قال إنسان: «تصدقت بهذا الدذهن على 
المسجد ليوقد منه » جاز» وهو من باب الوقف» وتسميته 
وقمًا بمعنئ أنه وقف على تلك الجهة لا ينتفع به غيرهاء لا 

تأباه اللغة ولا الشرع». 

وعلق الشيخ محمد بن عثيمين كان في حاشيته على 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ( */ 253-54)» والفتاوئ الهندية ( ؟/ »)۳١۸-۳۵۷‏ وفتح 
القدير ( 7 » والشرح الصغير ( ۲ ) ومغني المحتاج ( 5 
وشرح منتهئ الإرادات /٩(‏ 4۹۸). 

0) وقيل بجواز وقف ما لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه كالدراهم والدنانير» 
والرياحين ونحوهاء وهو قول مالك ورواية لأحمد واختاره ابن تيمية» 
انظر: الروض المربع بتحقيق المشيقح (۷/)» ومجموع الفتاوئ 
)۳ م سم 

() انظر: الفتاوئ الكبرئ لابن تيمية / 0:0)» وانظر الإنصاف (۷/ ۸). 


الوقف العقاري في الشريعة الإسلامية بلح ا 
الاختيارات فقال: «وكلام الشيخ - يعني ابن تيمية- في هذا 
صريح في جواز وقف ما لا ينتفع به إلا مع ذهاب عينه 2 ء 
والمذهب -يعني الحنبلي- عدم صحته إلا في الماء » لكن 
ما ذهب إليه الشيخ أظهر ولا فرق بين الماء وغيره > والله 
أعلم» فذلك دليل على جواز وقف المنافع التي تبقي 
أعيانها وتستهلك منافعها»» ويصح وقف المال المنقول 
والمشاع" والعقار. وهي العين المحبوسة. 

واتفق الفقهاء على اشتراط كون الموقوف : 

أ- مالا متقومًا: كالعقار والحيوان والسلاح والكتب 
والمصاحف» وغيرها من المنقولات» ويصح وقف الحلي 
للبس أو الإعارة؛ لأها عين يمكن الانتفاع بها دائمّاء فصحّ 
وقفها كالعقار» ولما روئ الخلال بإسناده عن نافع قال: 
«ابتاعت حفصة حليًا بعشرين ألفًا » فحبسته على نساء آل 
الخطاب.؛ فكانت لا تخرج زكاته). 

ولا يصح وقف ما لا يجوز بيعه» كأم الولد والكلب» 
ذَكّره في المقنع. 


ب- معلومًا محددًا : إما بتعيين قدره كوقف دونم 


) انظر: الذخيرة للقراني (5/ ١٠۳)ء‏ والشرح الممتع ٠۸/١١‏ وما بعدها). 


۴٣7‏ لل لوقف العقاري في الشريعة الإسلامية 
أرض (ألف متر مربع)» أو بتعيين نسبته إل معين » كنصف 
أرضه في الجهة الفلانية» فلا يصح وقف المجهول غير 
المتعبه 0, 

ج- ملكا للواقف ملكا تامًا: أي: لا خيار فيه ؛ لأن 
الوقف إسقاط ملك» فيجب أن يكون الموقوف مملوكا. 

د- ألا يتعلق بالموقوف حق للغوي: فلا يكون مرهوناء 
أو ضمان) لدین» أو غيره مما تتعلق به حقوق الآخرين. 

ه- أن يمكن الانتفاع به : أي يمكن الاستفادة منه في 
تحقيق المقصد من الوقف. 

وشروط وقف العقارهي: 

-١‏ أن يكون مملوكا للواقف : بأن تتنمحض وتخلص 
ملكيته للعقار» بأن يصل إليه بأي نوع من أنواع التمليك: 
بشراءء أو هبةٍ» أو إرثء أو أرش جناية» أو غير ذلك. 

و يتفرع عليه المسائل التالية: 


) انظر: الإنصاف (9/7). 


الوقف العقاري في الشريعة الإسلامية 

أ - وقف العقار المستأجر : هناك فرق بين «تأجير 
العقار الموقوف » و «وقف العقار المستأجر »:فالأول 
يجوز؛ لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه فجاز له إجارتها 
گالەستاج. 

وأما وقف العقار المستأجر ففيه خلاف: 

قال الحنفية والحنابلة: لا يملك المستأجر وقف 
منفعة العين المستأجرة؛ لأنه يشترط لديهم التأبيد 
والإجارة المؤقتة غير مؤبدة. 

وكذلك قال الشافعية: مالك المنفعة دون الرقبة 
كالمستأجر لا يصح وقفه» لكن لو وقف المستأجر بناءً أو 
غراسًا في أرض مستأجرة له جاز. 

وقال المالكية: للمستأجر وقف منفعة المأجور مدة 
الإجارة المقررة له» إذ لا يشترط لديهم تأبيد الوقف. 

وأما المؤجّر فالجمهور على جواز وقفه العقار 
المؤجر؛ لأنه وقف ما يملكه» ويبقئ للمستأجر الحق في 
الانتفاع بالعين المستأجرة» ولا يصح وقفه عند 


.)٠/١( 20)؛ والشرح الممتع‎ /١( الروض المربع‎ )١( 


7بس لوقف العقاري في الشريعة الإسلامية 
المالكية". 

يدرف البرهونة إذا راك الراهرة الرظق بدن 
المرتهن فلا خلاف في جوازه؛ لأن ذلك حق للمرتهن 
أسقطه بالإذن بوقفه . 

وأما إن وقفه الراهن دون إذن المرتبن ففيه قولان: 

الأول: المنع؛ لأنه تصرف يبطل به حق المرتبن من 
الوثيقة» ويلحق الضرر به» وهو قول الجمهور. 

الثاني: الجواز؛ لأنه يلزم لحق الله أشبه عتق المرهون» 
وهو قول الحنفية. 

والصحيح الأول» والجواب عن القول بالجواز وأنه 
يشبه العتق في السريان: أن هذا خطأ؛ فهذا التصرف 
لا يسري إلى ملك الغيرء ولأن القول بصحة عتق المرهون 
مع الإثم أيضًا ضعيف» والراجح حرمته» فإن في عتقه 
ضررًا محققا على المرتهن» وقد جاءت الشريعة برفعه 
وإزالته» وقوة السريان واردة ما لم يبطل بها حق الغير» فإن 


0 الفقه الإسلامي للزحيلي ( 1/8(« وينظر: الذخيرة للقراي ( ۳/1(« 
والموسوعة الكويتية .)۸/٤9‏ 
0) ينظر: استثمار الأوقاف للدكتور أحمد الصقية» ص(2). 


لوقف القاري في ةي فقي سي 


بطل حرمت و 0E‏ 


مسالة: هل يجوز وقف العمائر التي بنيت بقرض من 
صندوق التنمية العقاري وهي لا تزال مرهونة لدئ الصندوق؟ 

الجواب: هذه المسألة فرع عما سبق» وهي مبنية على 
مسألة أخرى» وهي هل يلزم الرهن بدون قبض أم لا؟ 

فمن قال: لا يلزم إلا بالقبض قال: يصح الوقف وغيره 
من التصرفات التي تنقل الملك؛ لكون الرهن لم يقبض. 

ومن قال: إن الرهن يلزم ولو لم يقبض المرهون لم 
يصح الوقف ولا غيره من التصرفات الناقلة للملك.وبذلك 
يعلم أن الأحوط عدم وقفه حت يسدد ما عليه للبنك خروجًا 


من خلاف العلماء. 
مسألة: لو قال قائل: إن ملكت هذا البيت فهو وقف» 
فملكه فهل يكون وققًا؟ 


الجواب: قد يقال: بالجواز؛ لأنه يجوز شراء الأرض 


() الكافي لابن قدامة ١‏ ©85/6)» والشرح الممتع ( »)١١/۹‏ وفتاوئ اللجنة 
0)» والموسوعة الكويتية ( 4238/46 وينظر رسالة «الوقف» 
للمؤلف؛ ص(9”) . 


مس ل الوقف العقاري في الشريعة الإسلامية 
للتقرب بها إلى الله فإذا علق التقرب بها إلى الله على ملكها 
كان ذلك جائراء كما لو علق عتق العبد على شرائه فقال: 
إن اشتريت هذا العبد فهو حر. فهذا يصح عند الإمام أحمد 
يخثة؛ قال: لأن العتق قربة. وبناء عليه نقول: ولأن الوقف 
قربة؛ فبناء على هذا: يصح. 

لكن أكثر أهل العلم يقولون: لا يصح › حتى في العتق 
يقولون: إنه لا يصح؛ لأن النبي عله قال: «لا عتق لابن آدم 
فيما لا يملك 2"70, وهو حين التعليق غير مالك له» وإذا لم 
يصح في العتق مع قوته ونفوذه وسريانه لم يصح - أيضًا- 
في الوقف؛ إذن فالعلماء السابقون اختلفوا على قولين: 

فمن صحح تعليق التق بالملك فإنه يصحح تعليق 
الوقف بالملك» ومن لا فلا. 

والصحيح: أنه يصح إذا علقه» لكن بشرط: أن يكون 
هذا متقارباء بمعنا: أنه يقول هذا ويشتريه فوراء أما لو 
طال الوقت فإن هذا قد يكون فيه غرر على الإنسان» ربما 


.)580( أحمدء برقم (7761)» وأبوداود» برقم‎ )١( 


الوقف العقاري في الشريعة الإلامية ل 
يكون إنسان عنده رغبة في أن يشتري هذا البيت ويوقفه» ثم 
يشتري بيتا آخر فيو قفه» فتتغير الحال» ففي هذه الحال: له 
أن يبطل هذا التعليق» وإذا أبطل هذا التعليق فاشترئ البيت 
لم يكن وققا. 

وعليه فلا يجوز وقف أرض الإقطاعات وهي أرض 
مملوكة للدولة؛ أعطتها لبعض المواطنين ليستغلها ويؤدي 
الضريبة المفروضة عليها مع بقاء ملكيتها للدولةء فإذا 
وقف المقطع له هذه الأرض لا يصح وقفه؛ لأنه ليس 
مالكًا لهاء وكذلك لا يجوز للحكام والولاة والأمراء وقف 
شيء من هذه الإقطاعات إلا إذا كانت الأرض مواتاء أو 
ملكها الإمام» فأقطعها رجلا. ويجوز لمن أحيا الأرض 
الموات من الأفراد وقفها؛ لأنه ملكها بالإحياء» ووقف ما 

قال ابن عابدين: وأغلب أوقاف الأمراء بمصرء إنما 
هو إقطاعات يجعلونها مشتراه صورة من وكيل بيت 


»( فتح ذي الجلال والإكرام [اللذانيةة 


7س لوقف العقاري في الشريعة الإسلامية 
المقدس: 

ولا يجوز وقف أراضي الحوز» وهي أرض مملوكة 
لبعض الأفراد» ولكنهم عجزوا عن استغلالها؛ فوضعت 
الحكومة يدها عليها لتستغلها وتستوفي منها ضرائبهاء فلا 
يصح وقفها؛ لأنها ليست مالكة لهاء وإنما ما تزال ملكا 
لامعاب 

؟- أن يكون العقار معلومًا: العلم بما لا تتم معرفة 
الموقوف إلا به» من حدوده الأربعة» ومكانه» كالشقة 
الفلانية» أو الطابق رقم كذا من العمارة الفلانية» أو 
الغرفة... كأن يقول: وقفت فلتي الواقعة في حي كذا 
يحدها من الشرق كذا .... وهذا إن كان لا يعرف إلا 
بذلك» حسما للنزاع والخلاف» وإن كان مشتهرًا الشهرة 
الكافية فتكفي فيه وإن لم يذكر حدوده ومكانه؛ قال الشيخ 
ابن عثيمين ينت: وني حديث عمر وأبي طلحة نت أنه لا 
يشترط في الموقوف أن تبين حدوده إذا كان معلومًا؛ لأن 
النبي ته لم يقل لعمر وأبي طلحة غد : هل حدّدتما؟ 


() رد المحتار على الدر المختار F/)‏ وما بعدها). 


الوقف العقاري في الشريعة الإسلامية ب 
وكم مترا هو؟ فإذا كان الشيء معروفا فلا حاجة لبيان 
مقداره بالأمتار» ولهذا كانت مكاتب الأولين يقولون: باع 
فلان علئ فلان بيته في الحى الفلاني» شهرته تغنى عن 
تحدیده» وتلق القه غل هاورو ا 
صحيحًا؛ لأنه مشهور» لكن لما تغيّر الناس» وكثر الباطل 
صار القضاة اليوم يحافظون محافظة تامة على ذكر الحدود 
والمقدار بالأمتار» ولاشك أن هذا أضبط» وأقطع 
لارا 

۳- أن يكون مفررًا » فإن کان مشاعا ففي جواز وقفه 
خلاف: 

اختلف الفقهاء في صحة وقف الشريك نصيبه المشاع 
على أقوال ثلاثة: 

القول الأول : صحة وقف أحد الشركاء نصيبه في 
المشاع» وهو مذهب أبي يوسف من الحنفية ومذهب 
المالكية والشافعية والحنابلة. 

القول الثاني : المنع من وقف المشاع إن كان مما لا 


() فتح ذي الجلال والإكرام (/5”). 


3س سس الوقف العقاري في الشريعة لإملامية 
يقبل القسمة» وهو قول المالكية. 

القول الثالث : المنع من وقف المشاع إن كان مما 
يقبل القسمة» وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية. 


الوقف العقاري في الشريعة الإسلامية ا Ëس]‏ 

أدلة الأقوال: 

تعليل القول الثاثث 

عللوا لهذا القول بأن القسمة بيع ولا يجوز بيع 
الوقف. 

وأجيب: بعدم التسليم بأن القسمة بيع» بل هي إفراز 
كالمأذون في بيعه من محبسه» فضلا عن أن الممنوع هو بيع 
الوقف لغير بدل يكون أنفع للوقف. 

أدلة القول الثاني 

أولا: عللوا بوجود الضرر على الشريك عند وقف ما 
لا يقبل القسمة. حيث لا يقدر على البيع. 

وأجيب: بعدم التسليم» حيث وقع الإجماع على أن 

انيًا: كما عللوا بأنه قد وقع فساد في المشاع لن يجد 

وأجيب كذلك بعدم التسليم حيث إن عمارة الوقف 
وإصلاحه هي أول واجبات الناظر ولذا فهو موكل بذلك. 


7ر٠۴‏ لوقف العقاري في الشريعة الإسلامية 

أدلة القول الأول 

الدليل الأول : يستدل بما جاء عن كعب بن مالك 
تنلك: قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي 
صدقة إلى الله وإلل رسوله قال: «أمسك عليك بعض 
مالك فهو خير لك» قلت: أمسك سهمي الذي بخيبر. 

قال ابن حجر: «قوله: «أمسك عليك بعض مالك » 
ظاهر في أمره بإخراج بعض ماله وإمساك بعض ماله من 
غير تفصيل بين أن يكون مقسومًا أو مشاعا). 

التعليل الثاني: يعلل كذلك بأن وقف المشاع يحصل 
به تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة بلا ضرر في ذلك. 

التعليل الثالث : أنه كما يصح بيع الشريك نصيبه 
المشاع يجوز وقفه. 

قال الإمام أحمد خت: أنا عندي جائز أن يوقف مشاعا 
غير مقسوم» سهم من كذا وكذا سهم مثل البيع. 

وقال أيضًا عن المشاع: «كيف يجيزون بيعه ولا 
يجيزون إذا وقفه» قول متناقضء إذا كان يبيعه فإنما باع ما 
يملكه وكذا يوقف ما يملك). 


الوقف العقاري في الشريعة الإسلامية 

والراجح صحة وقف المشاع مطلقاء لما سبق من 
الاستدلال» ولما يحقق ذلك من توسيع للصور الوقفية» 
وفتح لباب كبير وأنواع متعددة من صور المشاركة في إنشاء 
الأوقاف. بل إن بقاء هذه الأجزاء مشاعة قد يكون سببًا 
لحفظها من الإندراس والتلف مع مرور الزمن» لعناية باقي 
الشركاء بنصيبهم وسعيهم لتحقيق مصالح العين المشاعة» 
مما يعود بالنفع على الجميع» وذلك متفق تماما مع 
مصلحة الوقف» كما يحقق المقصود منه من الاستمرار 
والدواه. 

0 رابعا: مسائل مهمة في وقف العقار: 

8 المسألة الأولى ما يدخل مع الأرض 4# الوقف 

إذا وقف أرضًا وعليها بناء أو فيها أشجار وثمار» فهل 
تدخل مع الأرض في الوقف فيكون الجميع وقفَاء أم تنفرد 
عن الأرض وتبقئ على ملك صاحبها؟ 

ذهب الحنفية إلى أن البناء يدخل في وقف الأرض 


.)020- ©0( من «استثمار الأوقاف», ص‎ )١( 


لوقف العقاري في الشريعة الإسلامية 
تبعًاء إذا كان هناك بناء من دار وغيرها. 

أما الأشحار فهناك روايتان عند الحنفية: 

الأول: تدخل الأشجار في وقف الأرض كما تدخل 
في البيع» ويدخل الشرب والطريق استحسانًا؛ لأن الأرض 
إنما توقف للاستغلال» وهو لا يتسنئ إلا باستخدام الماء 
والطريق؛ ولذا فيدخلان في الوقف قياسًا على الإجارة. 

لكن لو وقف الأرض مقبرة فلا تدخل الأبنية والأشجارء 
وتكون له ولورثته من بعده؛ لأنها ليست من لوازم الانتفاع 
بالآأرضن عند ذلك لدقن الموتل. 

أما الثمار: فلا تدخل الثمار القائمة وقت الوقف؛ 
سواء كانت مما تؤكل أو لاء كالورود والرياحين. 

ولو وقف أرضه بجميع حقوقها وكل ما فيها لا يدخل 
الثمر أيضًا ني الوقفهفي القياس)» لكن«في الاستحسل» يلزم 
التصدق بالثمار على الفقراء على وجه النذر لا على وجه 
الوقف» هذا عن الثمار القائمة على الشجر يوم الوقف. أما ما 
يستجد من ثمار بعده فيصرف في وجوه الوقف؛ لأنه غلة 


الموقوف. 


الوقف العقاري في الشريعة الإسلامية ببس ا 

الثانية: دخول البناء والغراس في الأرض الموقوفة» 
وإليه ذهب ابن حزم الظاهري. 

8 المسألة الثانية وقف البناء دون الأرض 

ذهب الحنفية إلى أن وقف البناء دون الأرض لا 
يجوزء فلو بنئ على أرضه بناءً ثم وقف البناء دون الأرض 
لم يصح وقفه؛ لأن الأصل في الوقف العقار؛ إذ هو الذي 
يتأبد» أما البناء فهو تبع له» وهو من المنقول الذي لم يرد 
فيه أثر» فيبقئ على أصل القياس من المنع» هذا في 
الصحيح من مذهبهم. 

وقيل: يجوز لأنه ورد أن أبا حنيفة أجاز وقف البناء 
دون الأرض» وهو الصحيح”". 

8 المسألةالثالثة هل 2 الوقف شفعة لو كان 
لرجلين عقار بعضه وقف وبعضه طلق» فبيع الطلق فهل 
فيه شفعة؟ 

قيل: لا شفعة لصاحب الوقف لأن ملكه في الوقف 
غير تام فلا يستفيد به ملكا تامًا. 


.)١١-٠۱١۸(ص من ضوابط المال الموقوف.‎ )١( 


ل لوقف العقاري في الشريعة الإسلامية 

وقيل: له الشفعة. 

وقيل: ينبنى على ملك الواقف فإن قلنا هو مملوك 
للواقف فلصاحبه الشفعة» وإلا فلا. 

والقول الراجح: أن له الشفعة أي للشريك لأن العلة 
الثابتة فيما إذا كان الملك طلقا هى العلة الثابتة فيما إذا كان 
وققًاء بل العلة فيما إذا كان وقمًا أوضح» لأن هذا الوقف لا 
يمكن أن يتخلص منه الموقوف عليه. 

وهل يكون النصيب المأخوذ بالشفعة تبعًا للموقوف 
فيكون وقمًا أم طلقا مملوكًا للموقوف عليه؛ الثاني هو 
الصحيح» إلا إذا نواه وقفًا. 

#ا المسآلة الرابعة هل 4# العقارالموقوف زكاة؟ 

أما في عينه فلاء وأما غلته فإن وقف على جهة عامة 
فلا زكاة فيه» وإن وقف على معين يملك وملك الواحد 
منهم نصابًا ففيه الزكاة؛ لأن من شروط الزكاة خلوص 
ملكية المزكي التامة لما يزكيه» والموقوف عليه ليس 


0( المغني »)٠١/١(‏ والكافي ( 4۱/۲؟)» والشرح الممتع ( /٠‏ ) الموسوعة 
الكويتية ()/ *۳). 


لوقف القاري في الشريطة ا سي 


نينا 


() انظر: مسائل أحمد برواية أبي داود »2077/١ ١‏ والكافي ( ۳۹۹/۱)» وفتوى 
جامعة في زكاة العقار» ص(2)» ورسالة الوقف للمؤلف» ص527). 


7 -الوقف العقاري في الشريعة الإسلامية 

فا افا اة حل قيهن العظار قرط اة 
الوقف» وكيف يكون القبض فيه؟ 

في هذه المسألة لأهل العلم قولان كما تقدم» والذين 
شرطوا القبض قاسوه علئ الهبة والوصية وقالوا: هو تبرع 
بمال لم يخرجةخن الطالية فلم يلوم بمسرده كالهبة 
والوصية. 

والجمهور علئ عدم اشتراطه واستدلوا بقصة عمر 
قال الطحاوي: «ولما لم يذكر النبي 22 لعمر إخراجها عن 
يده دل علئ جوازه غير مقبوض). ا|.ه. 

وأجابوا عن قياس الوقف على الهبة بأن الهبة تمليك 
للأصل والمنفعة والوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة 
فهو بالعتق أشبه فإلحاقه به أولى. 

وأما قبض العقار فيحصل بالتخلية بين المنتفع به 
وبين العقار» لأن قبض كل شىء بحسبه» فالمنقول يقبض 
بالنقل والحيازة» والعقار يقي ا 


0) المغني مع الشرح الكبير (5/ ۸۸)» والفتاوئ لابن تيمية .)۷/۳١‏ 


الوقف العقاري في الشريعة الإسلامية 

8 المسألةالسادسة إذا وقف العقار على جهتين 

إذا وقف العقار على جهتين «على ولدي مثلا 
والمساكين» نصفين أو أثلانًا جاز؛ لأنه إذا جاز المفرد جاز 
المجموع» وإن قال: بينهما وسكت- فنصفين؛ لأن الأصل 
ال الاو 

8 المسآلة السابعة وقف حق الارتفاق 

قال الشافعية والحنابلة : يجوز وقف علو الدار دون 
سفلهاء وسفلها دون علوها؛ لأنهما عينان يجوز وقفهماء 
فجاز وقف أحدهما دون الآخر» ولأنه يصح بيع العلو أو 
السفل» ولأنه تصرف يزيل الملك إلى من يثبت له حق 
الاستقرار والتصرف» فجاز كالبيع”". 

8 المسألة الثامنة التصرف 2 العقار الموقوف 

التصرف في العقار الموقوف بإبداله أو نقله أو بيعه إذا 
تعطلت مصالحه أو كانت المصلحة الراجحة في أحد هذه 
التصرفات: 


»( المغني جد بم ). 
0) المهذب (44۱/۱)» والمغني )0/ (oor‏ . 


7ب بل لوقف العقاري في الشريعة الإسلامية 

الصحيح الجوازء قال في عمدة الفقه: «ولا يجوز بيعه 
إلا أن تتعطل منافعه بالكلية» فيباع ويشترئ به ما يقوم 
مقامه» والفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري 
به ما يصلح للجهاد. والمسجد إذا لم ينتفع به في مكانه بيع 
ونقل إلئ مكان ينتفع به». 

واختلف أهل العلم؛ هل تجوز المناقلة به للمصلحة 
والمنفعة؛ بمعنى: أن ينقله لما هو أصلح وأنفع؟ 

من أهل العلم: من أجاز ذلك. 

ومنهم: من منع ذلك» فمن منع ذلك قال: إن حديث 
عمر تنك يقول: (لا يُباعٌ)» ولیس فيه استثناء؛ ولأننا لو 
أجزنا المناقلة للمصلحة لحل في ذلك تلاعب من ناظري 
الأوقاف؛ إذ كل واحد يتراءئ له: أن المصلحة في نقله 
ينقله» فتمنع المناقلة سدًا للباب؛ كما فعل مالك اة حينما 
استأذنه الرشيد؛ الخليفة العباسي المعروف» استأذنه أن 


) انظر: مجموع الفتاوئ ( 25/9١‏ - *67)» الروض المربع تحقيق المشيقح 
(1/۷» وما بعدها)» ومنهاج السالكين وتوضيح الفقه في الدين» ص (17/1)» 
وعمدة الفقه 59). 


الوقف العقاري في الشريعة الإسلامية سس ا 
يهدم الكعبة» ويردّها على قواعد إبراهيم» فقال له: لا 
تفعل» لا تجعل بيت الله لعبة للملوك» كلما جاء ملك من 
الملوك قال: أغيّر فيه» مع أن المصلحة فيما يبدو: أن يعاد 
إلى قواعد إبراهيم. 

أما من أجاز المناقلة للمصلحة فاستدلوا: بأدلة عامة» 
وأدلة خاصة تصح أن يقاس عليها. 

أما الأدلة العامة» فقالوا: إن الشارع ينظر دائمًا إلى 
المصلحة» فما كان أصلح فإن الشارع لا يمنع منه؛ لأن 
أصل الشريعة كلها مبني على تحصيل المصالح» وتقليل 
المفاسد» فإذا كانت المصلحة متعينة فهو داخل في هذا 
الإطار العام للشريعة. 

أما الدليل الخاص ؛ فهو: ما ثبت في الصحيح؛ في 
قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله ل وقال: إني نذرت 
إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس» فقال: 
صل هاهنا»؛ فأعاد عليه» فقال: صل هاهنا)» فأعاد عليه 
الثالثة» فقال له: «شأنك إدًا»» وهذا لاشك أنه تغيير للنذرء 
لکنه تحويل له من مفضول إلى أفضلء قالوا: فإذا جاز 


۴7 لوقف العقاري في الشريعة الإسلامية 
تحويل النذر من المفضول إلئ الأفضل فالوقف مثله؛ 

لأن الوقف: التزام من الإنسان بأن يصرف المال إلى هذه 
الجهة؛ فإذا جاز تحويل النذر إلى ما هو أفضل» فكذلك 
تحويل الوقف» وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية ئة::» وجماعة من أهل العلم» وهو الصحيح» لكن 
يجب أن يقيد هذا: بمراجعة القضاءء أي: المحاكم 
الشرعية؛ لئلا يتلاعب ناظر الأوقاف» فإذا أقرت 

المحكمة هذا فلا حرج . 


4 الام 


0) فتح ذي الجلال والإكرام (/2. 


الوقف العقاري في الشريعة الإسلامية 
الخائمة 


هذا ما يسر المولئ الكريم جمعه» فإن كان صوايًا فهو 
محض فضل ومنة من الكريم المنان» وإن تكن الأخرئ - 

والمأمول من القارئ الكريم سد الخلل» وحمل 
الكل» والمغاضاة عن الهفوات إلا ما كان من نصح يسديه» 
أو ملحظ يبديه» فأكون له من الشاكرين الداعين» وهو من 
التعاون على البر والتقوئ. 

أسأل الله كك أن يبارك في هذا العمل » ولنا في حال 
أبينا إبراهيم وابنه إسماعيل - عليهما الصلاة والسلام - 
الأميوة رتا قبل نآ إِنّكَ نت أَلسَمِيعُ الْعَليم [ البقرة: 369]. 

وصلى الله وسلم علئ محمد» وعلی آله وصحبه 
أجمعين. 


وكتبه 


أبوعبد الرحمن 
سليمان بن جاسر بن عبد الكريم الجاسر 


دج الوقف العقاري في الشريعة لإملامية 


فهرس المحتويات 
الموضوع الصفحة 
تعريف الوقف لغةً واصطلاحًا ey‏ 
كول عرف العقار لذ واسظطاونمًا 89 هش©ه©”إ 
ثانيًا: حكم وقف العقار. ز[ ز [ [ز ز 0 00000000 
ثالنًا: شروط وقف العقار: ب-نزز E‏ 
الركن الأول: الصيغة E a‏ 
الركن الثاني: الواقف 1[ 1[ 0100010000 
وجوب العمل بشروط الواقف 00000707 
الركن الثالث: الموقوف عليه 0008 
شروط الموقوف عليه E O o‏ 
الركن الرابع: الموقوف 0 O‏ 
واتفق الفقهاء على اشتراط كون الموقوف 0 


وشروط وقف العقار 000 0 0 0000000 


لوقف قار في الشطيعة سي ليس 


أدلة الأقوال 1 1[ 1[ 0 
رابعًا: مسائل مهمة 2 وقف العقار Waseda‏ 
المسألة الأولئ: ما يدخل مع الأرض ني الوقف seli‏ 
المسألة الثانية: وقف البناء دون الأرض 00100 


المسألة الثالثة : هل في الوقف شفعة: لو كان لرجلين عقار 
بعضه وقف وبعضه طلق فبيع الطلق فهل فيه شفعة؟ م 
المسألة الرابعة: هل في العقار الموقوف زكاة؟ eens‏ 
الفا الخاسة : هل قبن العقار قرط لص الرقف: 
وكيف يكون القبض فيه؟ E SS‏ 


المسألة السادسة: إذا وقف العقار على جهتين E‏ 
المسألة السابعة: وقف حق الارتفاق ا 
المسألة الثامنة: التصرف في العقار الموقوف Entiat‏ 
الخاتمة 10 1 SES‏ 100171 


4 الام 


